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 بعد الاطلاع على الدستور، 

 ،۱۹۷٥) لسنة  ٤وعلى الأمر الأمیري رقم ( 

 وتعدیلاتھ،  ۱۹٦٦وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام  

   وتعدیلاتھ،  ۱۹۷۳) لسنة  ۲۳وعلى قانون مؤسسة نقد البحرین الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ،  ۱۹۷٥) لسنة ۲۸وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ،  ۱۹۷٦) لسنة ۱٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 ، ۱۹۸۷) لسنة  ٤وعلى قانون سوق البحرین للأوراق المالیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ،   ۱۹۸۷) لسنة ۷وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

المعدل   ۱۹۸۷) لعام  ۱۷( رقم  وعلى قانون ھیئات و شركات التأمین الصادر بالمرسوم بقانون  

 ، ۱۹۹٦) لسنة ۳٥بالمرسوم بقانون رقم (

بشأن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة   ۱۹۸۹) لسنة  ۱۷وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ،  ۱۹۸۸الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لعام 

بالتصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار  ۱۹۹٥) لسنة  ۹وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة، 

ووزیر المالیة والاقتصاد الوطني، وبعد   الإسلامیة،وبناءً على عرض وزیر العدل والشئون  

 موافقة مجلس الوزراء،

  

 
)  ٣-٢) و(١-٢الارھاب" بعد عبارة "غسل الاموال" أینما وردت في القانون عدا ما وردت في الفقرات (  وتمویلأضیفت عبارة "   )۱(

 ٢٠٠٦) لسنة  ٥٤) بموجب القانون رقم (٤) بالمادة (٥-٤) و( ٤-٤)، والفقرتین (٣) بالمادة (٢-٣)، والفقرة (٢) بالمادة (٥-٢) و(٤-٢و(
 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.  ٢٠٠١نة ) لس٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (



UÈh˙\;‡Ê›]Œ’]d;]fi4Ñ;
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ÀÁÑ]z¬h 

القانون   والعبارات   یكون  -لم یقتض السیاق معنى آخر    وما  -في تطبیق أحكام ھذا  للكلمات 

 - التالیة المعاني الموضحة أمام كل منھا:

CÏ⁄“,\D  :المحكمة الكبرى الجزائیة 

CÈŸ\Öpb;º]ç›D  .أي نشاط یشكل جریمة معاقب علیھا سواء في دولة البحرین أو في أیة دولة أخرى 

CÎÉ fi∏\;ÎÅtÊ’\D  ) ۲) مكرراً من ھذا القانون. ٤المركز الوطني للتحریات المالیة المنصوص علیھ في المادة 

 CÏâàıŸD   تشمل كل شخص طبیعي أو اعتباري تسري في شأنھ قوانین دولة البحرین وترتبط مھنتھ أو

 أعمالھ بأي من الأنشطة الموضحة في الجدول المرفق بھذا القانون أو في اللوائح الصادرة بموجبھ. 

CÏëi}∏\;k]‚°\D  وزارات والجھات الحكومیة المختصة بترخیص المؤسسات والإشراف والرقابة  ـــال

 علیھا.  

CÏ¥Ö°\;k˜ëuiŸD   ،ًأي أموال ناتجة أو تم الحصول علیھا بطریق مباشر أو غیر مباشر كلیاً أو جزئیا

من خلال ارتكاب أي نشاط إجرامي، وتشمل ما تدره ھذه الأموال من أرباح، أو فوائد أو ریع أو 

  أي ناتج آخر، سواء بقیت على حالھا أو تم تحویلھا كلیاً أو جزئیاً إلى ممتلكات أو عائدات استثماریة 

 ۳أخرى.

ÿ\ÊŸ^DC  )جمیع الأصــــول والممتلكات والموارد الاقتصــــادیة والأشــــیاء ذات القیمة أیاً كان نوعھا أو   )٤

ــھا أو طبیعتھا أو كیفیة الحصـول علیھا، وسـواء كانت مادیة أو معنویة، منقولة أو ثابتة،   ــفـُــ ـــ وصْـ

 ملموسة أو غیر ملموسة، وتشمل على سبیل المثال لا الحصر:

ــیة والكمبیالات والأوراق   -أ ــول الافتراضــ العملات الوطنیـة والأجنبیـة والعملات الرقمیة والأصــ

 المالیة والتجاریة والأدوات المتداوَلة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو المُـظَـھَّـرة لحاملھا.

والودائع والحســـابات لدى البنوك والمؤســـســـات المالیة الأخرى ســـواء داخل المملكة أو  النقد  -ب 

 خارجھا.

 
) لسنة  ٤المرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام  ٢٠٢٥) لسنة ٣٦استبدل تعریف (الجھة المنفذة) بموجب المرسوم بقانون رقم ( ٢

 . بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب ٢٠٠١
بتعدیل بعض أحكام   ٢٠٢٥) لسنة ٣٦استبدل تعریف (متحصلات الجریمة) بتعریف (عائد الجریمة) بموجب المرسوم بقانون رقم ( ٣

 . بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب ٢٠٠١) لسنة ٤المرسوم بقانون رقم (
بشأن    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٢٠٢٠) لسنة  ٢٩استبُدل تعریف (أموال) بموجب المرسوم بقانون رقم (  ٤

 حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 



 الأعمال الفنیة والتحف والمجوھرات والمعادن الثمینة. -ج

 العقارات والمنقولات والحقوق المتعلقة بھا شخصیة كانت أو عینیة. -د 

  العلامات التجاریة وحقوق المِـلْـكیة الفكریة.-ـھ

رات التي تـُـثْــبـِت مِـلْـكیة الأموال أو حصة منھا  -و المستندات القانونیة والوثائق والصكوك والمحرَّ

  أیاً كان شكلھا بما فیھا الإلكترونیة أو الرقمیة، وجمیع الحقوق المتعلقة بأيٍّ منھا.

CÏzË÷⁄¡D  :البیع, الإقراض، الرھن, الھبة,   الشراء،كــل تصـــرف في الأموال ویشمل على سبیل المثال

تمدید   الإقراض,  العملات,  تبادل  الحسـابات,  بـین  التحـویل  السـحب,  والإیداع,  التسلیم,  التحویل, 

 الائتمان, شراء أو بیع أي أسھم أو سندات أو شھادات إیداع, أو استعمال خزائن الإیداع.

÷⁄¡;◊qàDËCÏ   :ویشمل - 

 ھویة أطراف العملیة. مستندات  -أ 

 العملیة مع بیان المؤسسات التي تمت من خلالھا. تفاصیل -ب 

   تفاصیل أي حساب یخص العملیة. -ج 

g]·Ñ¸\DC; )بشأن حمایة    ۲۰۰٦) لسنة  ٥۸) من القانون رقم ( ۱ذات التعریف المشار إلیھ في المادة (  )٥

 ) ٦(. المجتمع من الأعمال الإرھابیة

CÄÂÅ¢\;1¡;ÿ\ÊŸ˘’;ƒÂÖç∏\;3≈;◊Œfi’\D   فعل إجرامي یرتكبھ أي شخص طبیعي أو اعتباري بأیة وسیلة

كانت، مباشرة أو غیر مباشرة، بنقل الأموال عبر الحدود الدولیة، إذا لم یفصح عنھا بالمخالفة لنظام  

 )۷( الإفصاح أو كان النقل بغرض غسل الأموال أو تمویل الإرھاب.

DCÖö]}∏\;Ì÷¡;€]Œ’\;r‚fi∏\    الأموال غسْل  مخاطر  تحدید  إلى  تھدف  التي  الإجراءات  أو  التدابیر  جملة 

 ۸. وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار التسلح وتقییمھا ومراقبتھا وإدارتھا والتخفیف منھا

CÏËfi’\;flâtD   كل شخص طبیعي أو اعتباري صاحب الحق في الأموال موضوع الجریمة، أو من آلت

إلیھ بموجب أي تصرف مشروع دون أن یعلم بحقیقتھا ومصدرھا، ولم تقم لدیھ الشبھة أو الاعتقاد  

 ۹أو ما یحمل على الاعتقاد بعدم مشروعیتھا.

 
بشأن حظر ومكافحة غسل   ٢٠٠١) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٠٦) لسنة ٥٤أضیف بموجب القانون رقم ()٥(

 الأموال. 
المرسوم بقانون رقم ()  ٦( بشأن حظْـر    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ٢٠٢٠) لسنة  ٢٩استبُدل بموجب 

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب
بشأن حظر ومكافحة غسل    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ٢٠٠٦) لسنة  ٥٤أضیف بموجب القانون رقم (  )۷(

 الأموال. 
بشأن حظْـر   ٢٠٠١) لسنة ٤المرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام  ٢٠٢٥) لسنة ٣٦بموجب المرسوم بقانون رقم (  أضُیف ٨

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 
بشأن حظْـر   ٢٠٠١) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٢٥) لسنة ٣٦أضُیف بموجب المرسوم بقانون رقم (  ٩

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 



 

;ÎÄ]ŸDMC;

g]·Ñ¸\;◊ÁÊ≤Â;ÿ\ÊŸ¯\;◊â≈;Ï¥Öp;

الجرائم في   )۱۰(   ۲-۱ التالیة، وسواء وقعت ھذه  الجرائم  المتحصَّلة من  یحظر غسل الأموال 

 داخل المملكة أو خارجھا: 

 جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة. أ)

 جرائم الخطف والقرصنة. ب)

 جرائم الإرھاب وتمویلھ.  ج)

 الجرائم المتعلقة بحمایة البیئة والمخلفات الخطرة. د)

 المتعلقة بالمفرقعات والأسلحة والذخائر.  ھـ) الجرائم

جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظیفة أو النفوذ وجرائم الكسب   و)

 غیر المشروع. 

 جرائم السرقة وما في حكمھا والاحتیال وخیانة الأمانة وما یتصل بھا.ز) 

 جرائم الفجور والدعارة. ح)

 جرائم الاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة.  ط)

 ) ۱۱( جرائم التھرب من الضرائب. ي)

المطلعین   ك) الأشخاص  وجرائم  قانوناً،  المقررة  للقواعد  بالمخالفة  المالیة  الخدمات  تقدیم  جرائم 

 والجرائم المتعلقة بمعلومات السوق.

 جرائم الإتجار بالأشخاص. ل)

 جرائم الإتجار بالآثار. م)

والجرائم    ن) الأخرى  القوانین  من  أيٍّ  أو  البحریني  العقوبات  قانون  في  وارد  إجرامي  نشاط  أيُّ 

 ) ۱۲( الواردة في الاتفاقیات الدولیة والبروتوكولات الملحَـقة بھا التي تكون المملكة طرفاً فیھا.

 
بشأن حظر ومكافحة    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ٢٠١٣) لسنة  ٢٥أضیفت بموجب القانون رقم (  )۱۰(

 غسل الأموال وتمویل الإرھاب. ویعاد ترقیم باقي فقرات المادة. 
) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٢٠) لسنة ٢٩حذفت عبارة (الرسوم الجمركیة) بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۱

 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب.  ٢٠٠١
۱۲  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  لسنة  ٢٩استبُدل   (٢٠٢٠  ) رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  لسنة  ٤بتعدیل بعض  بشأن حظْـر   ٢٠٠١) 

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 



ل الأمــــوال مــــن أتــــى فعــــلاً مــــن الأفعــــال الآتیــــة ۱٤ )۱۳(۲-۲ یعُــــد مرتكبــــاً لجریمــــة غســــْ

 :وكان من شأنھ إظھار أن مصدر ھذه الأموال مشروع

ــا  -أ ــاد أو مــ ــم أو الاعتقــ ــع العلــ ــة مــ ــلات جریمــ ــق بمتحصــ ــة تتعلــ ــة عملیــ ــراء أیــ إجــ

ــوص  ــرائم المنصــ ــن الجــ ــة مــ ــن جریمــ لة مــ ــَّ ــا متحصــ ــاد بأنھــ ــى الاعتقــ ــل علــ یحمــ

 .) أو من أي فعل یعد اشتراكاً فیھ۱-۲علیھا في الفقرة (

إخفـــــــاء طبیعـــــــة متحصـــــــلات جریمـــــــة أو مصـــــــدرھا أو مكانھـــــــا أو طریقـــــــة  -ب 

التصـــــرف فیھـــــا أو حركتھـــــا أو ملكیتھـــــا أو أي حـــــق یتعلـــــق بھـــــا مـــــع العلـــــم أو 

لة مـــن جریمـــة مـــن الجـــرائم  الاعتقـــاد أو مـــا یحمـــل علـــى الاعتقـــاد بأنھـــا متحصـــَّ

      .) أو من أي فعل یعد اشتراكاً فیھ۱-۲المنصوص علیھا في الفقرة (

اكتســـــاب أو تلقـــــي أو نقـــــل متحصـــــلات جریمـــــة مـــــع العلـــــم أو الاعتقـــــاد أو مـــــا  -ج

ــوص  ــرائم المنصــ ــن الجــ ــة مــ ــن جریمــ لة مــ ــَّ ــا متحصــ ــاد بأنھــ ــى الاعتقــ ــل علــ یحمــ

 .) أو من أي فعل یعد اشتراكاً فیھ۱-۲علیھا في الفقرة (

ــل  -د  ــا یحمــ ــاد أو مــ ــم أو الاعتقــ ــع العلــ ــا مــ ــة أو حیازتھــ ــلات جریمــ ــاظ بمتحصــ الاحتفــ

ــي  ــا فـ ــوص علیھـ ــرائم المنصـ ــن الجـ ــة مـ ــن جریمـ لة مـ ــَّ ــا متحصـ ــاد بأنھـ ــى الاعتقـ علـ

  ) أو من أي فعل یعد اشتراكاً فیھ. ۱-۲الفقرة (

 - التالیة: یعد شریكاً في جریمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال  ۲-۳

 من أتلف أو أختلس أو أخفي أو زور مستنداً من شأنھ تسھیل كشف الجریمة أو مرتكبیھا.  كــل -أ 

من علم بقصد الجاني وقدم إلیھ تسھیلات أو معلومات تساعده على إخفاء جریمتھ أو تمكنھ    كل  -ب 

 من الھرب.

یعُاقب بعقوبة جریمة غسل الأموال الواردة في ھذا القانون حتى ولو لم تثبت الإدانة في الفعل   ٤-۲

ویقصد بالفعل الإجرامي الأصلي في ھذا الخصوص كل نشاط إجرامـــي    الإجرامي الأصلي.

    تحصلت منھ بطریق مباشر أو غیر مباشر الأموال موضوع جریمة غسل الأموال.

یعُاقب بعقوبة مستقلة على كل من جریمة غسل الأموال والجریمة التي یشكلھا الفعـل الأصلي  ٥-۲

     الذي تحصلت منھ الأموال موضوع جریمة غسـل الأموال.

 
)" بعبارة "متحصَل من نشاط إجرامي" أینما  ١-٢استبُدلت عبارة "متحصَل من جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة (  )۱۳(

) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ٢٠١٣) لسنة ٢٥) بموجب القانون رقم (٢) من مقدمة المادة (٢-٢وردت في الفقرة (
 الأموال وتمویل الإرھاب. بشأن حظر ومكافحة غسل  ٢٠٠١

المرســــوم بقــــانون رقــــم بتعــــدیل بعــــض أحكــــام  ٢٠٢٥) لســــنة ٣٦اســــتبدلت الفقــــرة بموجــــب المرســــوم بقــــانون رقــــم ( ١٤
 .بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب ٢٠٠١) لسنة  ٤(

 



إذا ارتكبت جریمة غسل الأموال   بواسطة شخص اعتباري فان كل شخص طبیعي كان یعمل   ٦-۲

وقت ارتكاب الجریمة لدیھ أو لحسابھ بأي صفة رسمیة یكون مرتكباً لذات الجریمة إذا توافر 

 لدیھ عنصر العمد أو الإھمال الجسیم. 

 : الارھاب  وتمویلالأمـوال الجرائـم المـرتبطة بجـریمة غسـل  ۲-۷

الارھاب من أتى    وتمویلة من الجرائم المرتبطة بجریمة غسل الأموال  ـا لجریمـد مرتكبــیع

 - الآتیة: فعلاً من الأفعال 

كل من توافرت لدیھ من واقع مھنتھ أو نشاطھ أو أعمالھ أو وظیفتھ أو بأي طریق آخر معلومات      - أ

 أو شبھات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال وتمویل الإرھاب ولم یبلغ الوحدة المنفذة بھا.

من امتنع أو أعاق أو اعترض تنفیذ أي قرار تصدره الوحدة المنفذة أو أمر تستصدره من    كل - ب 

 الارھاب.  وتمویلبشأن إجراءات التحقیق في جریمة من جرائم غسل الأموال    )١٥(النیابة العامة  

طریق آخر معلومات   من توافرت لدیھ من واقع مھنتھ أو نشاطھ أو أعمالھ أو وظیفتھ أو بأى  كل - ج

أو شبھات عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط والتحقیق في إحدى جرائم غسل الأموال 

 الارھاب وقام بإفشائھا مما من شأنھ الأضرار بمصلحة التحقیق.  وتمویل

كل مَـن ساھم من الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین في الجرائم المنصوص علیھا    یعاقـَب   ۲-۸

رة لھا، كما یعاقـَب على الشروع فیھا   في ھذه المادة بوصفھ فاعلاً أو شریكاً بالعقوبات المقرَّ

رة للجریمة التامة.  )١٦(  بالعقوبات المقرَّ
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مع عدم الإخلال بأیة غرامة إداریة أشد، للجھات المختصة فرْض غرامة إداریة لا تزید على  

خمسین ألف دینار ضد المؤسسات في حال مخالفتھا لأحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب 

 ھذا القانون. وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد المخالفات.

القانونیة   للأحكام  علیھا  والطَّـعْـن  منھا  م  ظَـلُّـ والتَّـ الإداریة  الغرامة  فرْض  إجراءات  وتخضع 

ـمة للمسئولیة التأدیبیة أو العقوبات الإداریة في كل جھة مختصة ویجوز الجمْـع بین الغرامة  المنظِّ

 
بتعدیل بعض أحكام    ٢٠٠٦) لسنة  ٥٤استبُدلت عبارة "النیابة العامة" بعبارة "قاضي التحقیق" أینما وردت بموجب القانون رقم (  )۱٥(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.  ٢٠٠١) لسنة ٤المرسوم بقانون رقم (
۱٦  ) بقانون رقم  المرسوم  بقانون رقم (  ٢٠٢٠) لسنة  ٢٩أضیفت بموجب  المرسوم  أحكام  بشأن حظْـر    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض 

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 
۱۷  ) بقانون رقم  المرسوم  بقانون رقم (  ٢٠٢٠) لسنة  ٢٩أضیفت بموجب  المرسوم  أحكام  بشأن حظْـر    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض 

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 



الإداریة وأیة عقوبة تأدیبیة أو إداریة أخرى تفرضھا تلك الجھات. ویحوز القرار الصادر بالغرامة 

رة بشأنھ أو بفوات مواعیدھا.   الإداریة قوة السَّـنـَد التنفیذي متى ما استـُنفِـدت طرق الطَّـعْـن المقرَّ

فللجھة  الإداریة  العقوبات  أو  التأدیبیة  المسئولیة  لأحكام  قانوني  تنظیم  وجود  عدم  حالة  وفي 

المختصة بموجب ھذا القانون فرْض الغرامة الإداریة ویجوز لمن صدر ضده قرار بفرْض غرامة 

م من ھذا القرار خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ إخطاره بھ أمام الجھة الم ختصة،  إداریة أن یتظلَّـ

م خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویـُعتبرَ مُـضِـيُّ ھذه المدة   على أن یتم البت في التـّظَـلُّـ

م. ظَـلُّـ  دون رد بمثابة رفْـض ضمني للتَّـ

مھ صراحةً أو ضمناً أن یطعن أمام المحكمة الكبرى المدنیة خلال ستین یوماً  ولمن رُفـِض تظلُّـ

مھ مرفوضاً ولا تـُقبل الدعوى إلا بعد  مھ أو من تاریخ اعتبار تظلُّـ من تاریخ إخطاره برفْض تظلُّـ

السَّـنَ قوة  الإداریة  بالغرامة  الصادر  القرار  ویحوز  القرار.  من  م  میعاد  التـّظَـلُّـ بفوات  التنفیذي  ـد 

م منھ، أو بانقضاء مدة الطعن المشار إلیھا ما لم تأمر المحكمة بوقْـف تنفیذه. م دون التـّظَـلُّـ  التـّظَـلُّـ
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یعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا یقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن    )١٨( ۳-۱

مائة ألف دینار ولا تجاوز خمسمائة ألف دینار، كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو 

أموالاً أو عائداتھا لجمعیة أو جماعة أو منظمة أو ھیئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرھابیاً، یكون  

ھا داخل البلاد أو خارجھا، أو لأحد المنتمین إلیھا، أو قام لمصلحتھا بأیة عملیة، أو قدَّم لھا مق رُّ

 دعماً أو تمویلاً بأیة وسیلة، وكان یعلم بممارستھا لنشاط إرھابي.  

ویعاقَب بذات العقوبة كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتھا لفرد أو مجموعة  

بأیة   منھم  أيٍّ  إرھابیاً، أو قام لمصلحة  البلاد أو خارجھا، یمارسون نشاطاً  من الأفراد داخل 

 تھم لنشاط إرھابي. عملیة، أو قدَّم لأيٍّ منھم دعماً أو تمویلاً بأیة وسیلة، وكان یعلم بممارس 

ویعاقَب بذات العقوبة كل مَن تسََلَّم مباشرة أو بالواسطة بأیَّة طریقة كانت أملاكاً أو أموالاً أیاً كان  

 نوعھا مِن أيٍّ من ھؤلاء الأفراد أو تلك الجھات للمحافظة علیھا أو استغلالھا لمصلحة أيٍّ منھم. 

رة   ویعاقَب على الشروع في أيٍّ من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقرَّ

 للجریمة التامة.  

 
 ٢٠٠١) لسنة  ٤) من المرسوم بقانون رقم (٣بتعدیل المادة (  ٢٠١٧) لسنة  ٣٦) بموجب المرسوم بقانون رقم (١-٣(البند    استبُدل  )۱۸(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب. 



یعاقب بالسـجن مدة لا تزید على سـبع سـنین والغرامة التي لا تتجاوز ملیون دینار كل من   )١٩(  ۳-۲

 .ارتكب أو شرع أو اشترك في ارتكاب جریمة من جرائم غسل الأموال

وتكون العقوبة الســجن مدة لا تقل عن خمس ســنین والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دینار في          

 - :الآتیةأي من الحالات 

 .ارتكب الجاني الجریمة من خلال عصابة منظمة  إذا -أ 

  .إذا ارتكب الجاني الجریمة مستغلاً لسلطاتھ أو نفوذه من خلال مؤسسة -ب 

ــدر   إذا -ج ــاط إجرامي أنھ من مص ــل من نش ــد إظھار المال المتحص ارتكب الجاني الجریمة بقص

 مشروع.

ــب  ٢٠ ۳-۳ ـن ارتكـ ــَ ــل مـ ــى كـ ـم علـ ــَ ــة، یـُحكـ ــن النیـ ــر حسـ ــوق الغیـ ــلال بحقـ ــدم الإخـ ــع عـ مـ

ــة  ــافة للعقوبـ ــانون بالإضـ ــذا القـ ــي ھـ ــا فـ ــوص علیھـ ــرائم المنصـ ــن الجـ ــة مـ ــة جریمـ أیـ

ــة  ــلات الجریمــــ ــة ومتحصــــ ــوع الجریمــــ ــوال موضــــ ــادرة الأمــــ رة بمصــــ ــرَّ المقــــ

  .والوسائل المرتكبة فیھا، أو أیة أموال مملوكة لھ مساویة لذلك في القیمة

ــو  ــى النحـ ــة علـ ــن النیـ ــر حسـ ــوق الغیـ ــي حقـ ــل فـ ــادرة، الفصـ ــم بالمصـ ــل الحكـ ــب قبـ ویجـ

الـــذي یضـــمن اســـتیفاء حقـــوقھم مـــن الأمـــوال المـــتحفظ علیھـــا أو مـــن أیـــة أمـــوال 

 .مملوكة للمتھم

ــي قـــام  ــتھم والتـ ــاة المـ ــة لوفـ ــاء الـــدعوى الجنائیـ ــال انقضـ ــوال حـ ــادرة الأمـ ــم بمصـ ویحُكـ

ـلھا من الجریمة  .الدلیل على تـَحَـصُّ

ــتھم  ــرى للمــ ــوال أخــ ــود أمــ ــن وجــ ــا مــ ــف لھــ ــا یتكشــ ــدى لمــ ــة أن تتصــ ــى المحكمــ وعلــ

ــى  ــة علـ ــرائن قویـ ــدت قـ ــا وجـ ــى مـ ــھ متـ ــة بـ ــي أو مرتبطـ ــاط إجرامـ ــن نشـ ــلة مـ متحصـ

 عدم مشروعیتھا.

رة   مع  ٤٢١-۳ عدم الإخلال بمسئولیة الشخص الطبیعي، یعُاقـَب الشخص الاعتباري بالغرامة المقرَّ

في ھذا القانون إذا ارتـُكِـبت أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا فیھ باسمھ أو بواسطتھ أو  

لحسابھ أو ساھم بوصفھ فاعلاً أو شریكاً في أي منھا، مع مصادرة الأموال موضوع الجریمة  

 صلات الجریمة والوسائل المرتكبة فیھا، أو أیة أموال مملوكة لھ مساویة لذلك في القیمة.ومتح 

 
بتعدیل   ٢٠٠٦) لسنة  ٥٤) بموجب القانون رقم (٨-٣) حتى (٢-٣) لتصبح (٣) من المادة (٧- ٣) حتى (١-٣یعاد ترقیم الفقرات (  )۱۹(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.  ٢٠٠١) لسنة ٤بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (
المرســــوم بقــــانون رقــــم بتعــــدیل بعــــض أحكــــام  ٢٠٢٥) لســــنة ٣٦بموجــــب المرســــوم بقــــانون رقــــم (الفقــــرة  اســــتبُدلت ٢٠
 .بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١) لسنة  ٤(

المرســــوم بقــــانون رقــــم بتعــــدیل بعــــض أحكــــام  ٢٠٢٥) لســــنة ٣٦بموجــــب المرســــوم بقــــانون رقــــم (اســــتبدلت الفقــــرة  ٢١
 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١) لسنة  ٤(



یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تتجاوز خمسین ألف دینار أو بإحدى ھاتین   ٥-۳

 العقوبتین كل من ارتكب جریمة من الجرائم المرتبطة بجریمة غسل الأموال و تمویل الارھاب. 

یعاقـَب كل مَـن یخالف أحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب ھذا القانون بالحبس أو   ٦-۳

 )٢٢(بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دینار أو بالعقوبتین معاً. 

لا تسرى الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائیة وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص    ۳-۷

والعقوبات   الجرائم  على  آخر  قانون  أي  أو  الجزائیة  المحاكمات  أصول  قانون  في  علیھا 

 المنصوص علیھا في ھذا القانون.  

یعفي من العقوبات المقررة في ھذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة المنفذة عن   ۳-۸

فإذا حصل الإبلاغ بعد علم الوحدة المنفذة   جریمة غسل الأموال وتمویل الإرھاب قبل علمھا بھا,

 بالجریمة تعین أن یوصل الإبلاغ فعلا ً إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال. 
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، وذلك بالتنسیق مع  الأموال وتمویل الإرھاب غسْل  لجنة مكافحة   )٢٤(یعین وزیر الداخلیة        ۱-٤

 الجھات المختصة. 

 تختص اللجنة على وجھ الخصوص بما یلي:   ٢٥  ۲-٤

ـمة لعملھا. -أ  وضْـع الإجراءات المنظِّ

الإرھاب  -ب  وتمویل  الأموال  غسْـل  ومكافحة  حظْـر  بشأن  العامة  السیاسات  تطویر  دراسة 

 وتمویل انتشار التسلح اتساقاً مع التقییم الوطني للمخاطر.

 دراسة القواعد الإرشادیة للإبلاغ عن العملیات المشتبھ فیھا بالتنسیق مع الجھات المختصة.  -ج

 
بشأن حظْـر    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ٢٠٢٠) لسنة  ٢٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۲۲

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 
ــارة (  ٢٣ ــتبدلت عبــ ــاباســ ــل الإرھــ ــوال وتمویــ ل الأمــ ــْ ــة غســ ــة مكافحــ ــارة (لجنــ ــر ) بعبــ ــات حظــ ــع سیاســ ــة وضــ لجنــ

ــاب ــل الإرھـــ ــوال وتمویـــ ل الأمـــ ــْ ــة غســـ ــا وردت ومكافحـــ ــم () أینمـــ ــانون رقـــ ــوم بقـــ ــب المرســـ ــنة ٣٦بموجـــ  ٢٠٢٥) لســـ
ــم ( ــانون رقــ ــوم بقــ ــام المرســ ــض أحكــ ــدیل بعــ ــنة ٤بتعــ ــل  ٢٠٠١) لســ ــوال وتمویــ ـل الأمــ ــْ ــة غســ ـر ومكافحــ ــْ ــأن حظــ بشــ

 .الإرھاب
) لسنة  ٥٧) بموجب المرسوم بقانون رقم (١٢) و(٤استبُدلت عبارة "وزیر الداخلیة" بعبارة "وزیر المالیة" أینما وردت في المادتین (  )۲٤(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.  ٢٠٠١) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨
المرســــوم بقــــانون رقــــم بتعــــدیل بعــــض أحكــــام  ٢٠٢٥) لســــنة ٣٦اســــتبدلت الفقــــرة بموجــــب المرســــوم بقــــانون رقــــم ( ٢٥
 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١) لسنة  ٤(

 



الإرھاب  -د  وتمویل  الأموال  والإقلیمیة في مجال غسْـل  العالمیة  التطورات  ومتابعة  دراسة 

وتمویل انتشار التسلح وتقدیم التوصیات بشأن تطویر القواعد الإرشادیة واقتراح التعدیلات 

 المناسبة في القوانین والقرارات ذات الصلة. 

غیر    -ھـ   الإتجار  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقیة  تنفیذ  بھدف  المختصة  الجھات  مع  التنسیق 

المشروع في المخدرات والمؤثـِّرات العقلیة، والاتفاقیة العربیة لمكافحة الإتجار غیر المشروع  

الأم  واتفاقیة  الإرھاب،  تمویل  لقمْـع  الدولیة  والاتفاقیة  العقلیة،  والمؤثـِّرات  المخدرات  م  في 

ـلین لھا، وغیر ذلك من  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظَّـمة عبر الوطنیة والبروتوكولین المكمِّ

المرتبطة   تلك  یشمل  بما  بھا  المعمول  الصلة  ذات  والقرارات  والأنظمة  والمواثیق  الاتفاقیات 

التسلح،   انتشار  لمكافحة بتمویل  المالي  العمل  ومراعاة ما یصدر من توصیات عن مجموعة 

 غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب.

متطلبات   - و مقترح  (   التقییمإعداد  للمخاطر  ھذا NRAالوطني  في  مستجدات  أیة  ومتابعة   (

 الشأن.

بمكافحة   -ز المتعلقة  والإحصائیات  البیانات  وتحلیل  وتصنیف  وتمویل  غسْل  جمع  الأموال 

الإرھاب وتمویل انتشار التسلح، وطلب البیانات ذات الصلة من الجھات المختصة، وذلك  

للمخاطر   الوطني  التقییم  إعداد  في  لمكافحة   ) NRA(لاستخدامھا  الوطنیة  والإستراتیجیة 

الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار التسلح، وتقییم فعالیة أنظمة تلك المكافحة، غسْل  

 . وغیر ذلك من الأغراض المتعلقة باختصاصاتھا

تقدیم التوصیات المتعلقة بتنظیم آلیات وإجراءات وقواعد تطبیق وتنفیذ القرارات الصادرة  -ح

عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بشأن  

منْـع وقمْـع الإرھاب وتمویلھ ومنْـع وقمْـع ووقْـف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمویلھا،  

 المتعلقة بقوائم الإرھاب الوطنیة، والقرارات ذات الصلة وما یرتبط بھا من التزامات.وكذلك  

للتحقق من قیامھا بإعلام المؤسسات بنتائج   -ط التقییم الوطني  التنسیق مع الجھات المختصة 

الأموال غسْل  وفقاً للإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة  )، ومعالجة المخاطر،  NRA(للمخاطر  

 وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار التسلح. 

والجھات  - ي فیھا  الممثلة  الجھات  بین  المعلومات  وتبادل  والتعاون  التنسیق  على  الإشراف 

وتمویل انتشار التسلح على  المختصة بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب  

 والمستوى التشغیلي. مستوى السیاسات  

الأشخاص  -ك لتدریب  اللازمة  والبرامج  الخطط  إعداد  بشأن  المختصة  الجھات  مع  التنسیق 

 الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار التسلح. غسْل المعنیین بمكافحة 



مكافحة   -ل أنظمة  في  الضعف  بأوجھ  المرتبطة  اللازمة  التعمیمات  الأموال غسْل  إصدار 

المختصة   الجھات  وإبلاغ  الأجنبیة،  الدول  في  التسلح  انتشار  وتمویل  الإرھاب  وتمویل 

 والمؤسسات بھذه التعمیمات. 

بھدف   - م مشترك  عمل  إطار  إعداد  أجل  من  والخاص  العام  القطاعین  بین  الشراكة  تنسیق 

التعاون لرفع مستوى الوعي وتحقیق أفضل سبل الشراكة على مستوى تطبیق السیاسات  

الوطنیة وتحسین جودة العمل على المستوى التشغیلي، وتعزیز فھم القطاعین للمخاطر على  

 .المستوى الوطني وسبل الحد منھا

المادة، وتقاریر   الداخلیة مقترحاتھا وتوصیاتھا طبقاً لأحكام ھذه  إلى وزیر  اللجنة  وترفع 

 دوریة بنتائج أعمالھا. 

 أن تستعین بأیة جھة تراھا مناسبة.في سبیل أداء عملھا یجوز للجنة     ۳-٤

 ٢٦ملغاة  ٤-٤

بشأن إجراءات   ٢٧ ٥-٤ اللازمة  القرارات  المنفِّـذة  الوحدة  بالتنسیق مع  المختصة  الجھات  تـُصدِر 

حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب والنقل غیر المشروع للأموال عبر الحدود بما 

 في ذلك الآتي: 

المعلومات         -أ كافة  على  یحتوي  ومتكامل  دقیق  بشكل  المؤسسات  من  المنتظمة  التقاریر 

بغض    -بما في ذلك محاولات إجراء العملیات    -والتفاصیل اللازمة بشأن العملیات المشتبھ فیھا  

 النظر عن قیمتھا.  

 بما في ذلك محاولات إجراء العملیات  -المؤسسات بالإبلاغ فوراً عن أیة عملیات مشتبھ فیھا    قیام  -ب 

 بشكل دقیق ومتكامل یحتوي على كافة المعلومات والتفاصیل اللازمة بغض النظر عن قیمتھا.   -

ق من تلك الھویة.  إثبات  -ج  المؤسسات لھویة عملائھا والمنتفعین من عملائھا والتحقُّـ

 متطلبات الإبلاغ الداخلیة لدى المؤسسات. -د 

كافة الاشتراطات التنظیمیة بما فیھا المؤھلات الأكادیمیة والخبرات العملیة اللازم توفرھا لدى   -ـ  ھ

العاملین في المؤسسات الذین یتوَلَّون مسئولیة الإبلاغ عن العملیات المشتبھ فیھا، وذلك بما یكفل  

   العملیات.قیامھم بإرسال تقاریر دقیقة ومتكاملة عن ھذه 

 ) ٢٨(ملغاة      ٦-٤

 
بشأن حظْـر   ٢٠٠١) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٢٥) لسنة ٣٦المرسوم بقانون رقم ( الغیت الفقرة بموجب ٢٦

 . ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب
بشأن حظْـر   ٢٠٠١) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٢٠) لسنة ٢٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ٢٧

 .ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب
بشأن حظر ومكافحة غسل    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ٢٠٠٦) لسنة  ٥٤ألغیت بموجب القانون رقم (  )۲۸(

 الأموال. 



 ٢٩) مكرراً ٤مادة (

 المركز الوطني للتحریات المالیة 

یتولى المركز الوطني للتحریات المالیة كافة المھام المقررة للوحدة المنفذة طبقاً لأحكام ھذا القانون، 

 ولھ على الأخص القیام بما یلي:  

جرائم   -أ حول  بھا  المتعلقة  والمعلومات  فیھا  المشتبھ  العملیات  وتقاریر  البلاغات  غسْل تلقي 

الأموال وتمویل الإرھاب والجرائم المرتبطة بھا والنقل غیر المشروع للأموال عبر الحدود،  

من توافرت لدیھ ھذه المعلومات من واقع مھنتھ أو من المؤسسات والجھات المختصة، وكل  

 .  نشاطھ أو أعمالھ أو وظیفتھ أو بأي طریق آخر

جرائم -ب  في  المالي  التتبع  عملیات  وإجراء  الاستدلالات  وجمع  التحري  إجراءات  غسْل  اتخاذ 

 الأموال وتمویل الإرھاب والجرائم المرتبطة بھا والنقل غیر المشروع للأموال عبر الحدود.  

 تنفیذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في ھذا القانون.  -ج

جرائم   -د  بصدد  الصادرة  والأحكام  القضائیة  والأوامر  القرارات  وتمویل  غسْل  تنفیذ  الأموال 

 الإرھاب والجرائم المرتبطة بھا والنقل غیر المشروع للأموال عبر الحدود. 

إنشاء قاعدة بیانات أو سجل خاص تحفظ فیھا المعلومات والبیانات المتوافرة لدیھا أو التي    -ھـ  

تحصل علیھا لاستخدامھا، وحمایة تلك البیانات بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسریتھا  

إمكانیة   والتأكد من محدودیة  وإحالتھا،  وتخزینھا  المعلومات  معالجة  إجراءات  ذلك  في  بما 

 ى المنشآت والمعلومات وأنظمتھا التقنیة مراعاة لسریتھا. الوصول إل

متعلقة   - و إضافیة  مستندات  أو  معلومات  أي  تقدیم  المختصة،  والجھات  المؤسسات  من  الطلب 

بتقاریر العملیات المشبوھة أو المعلومات الواردة وغیرھا من المعلومات التي تراھا ضروریة 

لأداء مھامھا بما في ذلك التقاریر المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود (التقاریر الجمركیة) وذلك 

 الموعد والشكل المحددین.في 

المتعلقة   -ز التشغیلي والتحلیل الإستراتیجي وإعداد البلاغات والدراسات  التحلیل  تنفیذ عملیات 

بالأنماط والاشتباھات المرصودة والمتعلقة بجرائم غسْل الأموال وتمویل الإرھاب والجرائم  

 المرتبطة بھما والنقل غیر المشروع للأموال عبر الحدود. 

الوصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى أقصى حد ممكن من المعلومات الإداریة والمالیة   -ح

وتلك التي تجمعھا أو تحتفظ بھا الجھات المختصة أو من ینوب عنھا، ویراھا المركز ضروریة  

 في إنجاز مھامھ. 

 
ــیف ٢٩ ــم ( أضُــ ــانون رقــ ــوم بقــ ــب المرســ ــنة ٣٦بموجــ ــام  ٢٠٢٥) لســ ــض أحكــ ــدیل بعــ ــم (بتعــ ــانون رقــ ــوم بقــ ) ٤المرســ

 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١لسنة  



القانون   -ط إنفاذ  المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات، دعم جھات  تقوم بأعمال  التي 

تقدیم المعلومات ذات الطابع المالي وفیما یتعلق بالأمور التشغیلیة التي تدعم التتبع  عن طریق  

 المالي وإجراء التحري المالي الموازي. 

والإرشادات   - ي التعلیمات  تنفیذ  إصدار  بشأن  المختصة،  الجھات  مع  بالتنسیق  للمؤسسات، 

یتعلق  ما  وكل  الإرھاب،  وتمویل  الأموال  غسْل  مكافحة  مجال  في  بھا  الخاصة  المتطلبات 

) من المادة ٥-٤(ب) من الفقرة (بالإبلاغ عن العملیات المشتبھ فیھا، وذلك بمراعاة الفقرة  

 .  ) من ھذا القانون٤(

تحدید المعلومات والتفاصیل اللازمة بشأن التقاریر التي یجب على المؤسسات أن تقدمھا طبقاً   -ك

) من ھذا القانون، والتوقیتات الزمنیة المرتبطة بھا،  ٤) من المادة (٥- ٤للفقرة (أ) من الفقرة (

 بالتنسیق مع الجھات المختصة.

وغیرھا    الأموال وتمویل الإرھاب غسْل  جنة مكافحة  التنسیق مع كافة الجھات من أعضاء ل -ل

بشأن   وذلك  الصلة،  ذات  الأمنیة  والجھات  المعنیة  الجھات  العملیات من  وتقاریر  البلاغات 

والوصول إلى المعلومات المالیة وإجراء عملیات التتبع المالي وتبادل المعلومات   المشتبھ فیھا

غیر   والنقل  بھما  المرتبطة  والجرائم  الإرھاب  وتمویل  الأموال  غسْل  جرائم  في  اللازمة 

 المشروع للأموال عبر الحدود.

;ÎÄ]ŸDPC;)٣٠(;
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 تلتزم المؤسسات بما یلي: 

الاحتفاظ لمدة خمس سنین بعد انتھاء العملیة بنسخة من مستندات الھویة لكل متعامل حسب ما   -أ

 یحدَّد في اللوائح والقرارات الصادرة بموجب ھذا القانون.

بسجـل دقیق ومتكامل یحتوي على كافة المعلومات والتفاصیل اللازمة لكل عملیة    الاحتفـاظ  -ب 

لمدة خمس سنین بعد انتھاء   -بما في ذلك محاولات إجراء العملیات    -جدیدة أو غیـر متصلة  

 العملیة التي تم تسجیلھا أو محاولة إجرائھا بغض النظر عن قیمتھا. 

المعلومات   -ج كافة  على  ومتكامل  دقیق  بشكل  فوراً  المختصة  والجھات  المنفِّـذة  الوحدة  إبلاغ 

یشتبھ فیھا الموظف المختص   -بما في ذلك محاولة إجرائھا    -والتفاصیل اللازمة بأیة عملیة  

 
بشأن حظْـر    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ٢٠٢٠) لسنة  ٢٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (    ۳۰

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 



عن   النظر  بغض  أخرى  أیة ظروف  أو  العملیة  طبیعة  أو  المتعاملین  الأشخاص  طبیعة  عـن 

 ٣١قیمتھا، وذلك كلھ بما لا یخل مع مبدأ سریة الإبلاغ. 

 تقدیم أیة مستندات أو معلومات أو مساعدة إضافیة تطلبھا الوحدة المنفِّـذة أو الجھات المختصة. -د 

الالتـزام بتوجیھات الجھات المختصة فیما یختص بوضْـع وتطبیق سیاسات وإجراءات ووسائل    -ھـ  

الرقابة الداخلیة بما في ذلك تحدید موظفي التطبیق والرقابة على مستوى الإدارة لمكافحة غسْـل 

تلك  تقییم  تتیح  للتدقیق  قواعد  ووضْـع  التسلح،  انتشار  وتمویل  الإرھاب  وتمویل  الأموال 

 ٣٢الإجراءات والسیاسات ووسائل الرقابة الداخلیة.

 مع أیة جھة حكومیة بما في ذلك الوحدة المنفِّـذة. التعاون -و

 وضْـع وتطبیق إجراءات التدقیق لضمان الالتزام بأحكام ھذه المادة. -ز

 حظْـر فتـْح أو الاحتفاظ بأیة حسابات سریة أو وھمیة أو مجھولة.  -ح

تطبیق السیاسات والإجراءات الكفیلة بمكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار    -ط

التسلح، بما فیھا المنظمة للمنھج القائم على المخاطر، وتدابیر العنایة الواجبة والعنایة المعززة، 

الت  التقنیات الحدیثة، وتحلیل  تنشأ عن استخدام  التي قد  قاریر، وإقامة وتحدید وتقییم المخاطر 

والتي  المعلومات،  سریة  تضمن  وإجراءات  داخلیة  رقابة  نـُظُـم  ووضْـع  التدریبیة،  البرامج 

لھا  التابعة  والشركات  الفروع  فیھا  بما  التجاریة  المجموعة  في  الشركات  كافة  على  تسري 

ن الجھات والمرتبطة بھا سواءً كانت داخل المملكة أو خارجھا، وذلك وِفْـق القرارات الصادرة ع

   ٣٣المختصة في ھذا الشأن. 

;

D;ÎÄ]ŸP;�\ÑÖ“Ÿ;C )٣٤(;

{]ë…ˆ\;‹]æ›;

یجوز   و  للقانون،  وفقا  المسافرین  لجمیع  مكفول  منھا  إخراجھا  أو  الدولة  إلى  الأموال  إدخال 

أن یحدد بقرار منھ الحد الأقصى للأموال التي یسمح بإدخالھا  )  ٣٥(  الجماركللوزیر المعني بشئون  

 
ــتبدل ال ٣١ ــداســ ــانون رقــــم ( بنــ ــوم بقــ ــنة ٣٦بموجــــب المرســ ــام  ٢٠٢٥) لســ ــدیل بعــــض أحكــ ــم بتعــ ــانون رقــ ــوم بقــ المرســ
 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١) لسنة  ٤(

ــتبدل ال ٣٢ ــداســ ــانون رقــــم ( بنــ ــوم بقــ ــنة ٣٦بموجــــب المرســ ــام  ٢٠٢٥) لســ ــدیل بعــــض أحكــ ــم بتعــ ــانون رقــ ــوم بقــ المرســ
 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١) لسنة  ٤(

ــتبدل ال ٣٣ ــداســ ــانون رقــــم ( بنــ ــوم بقــ ــنة ٣٦بموجــــب المرســ ــام  ٢٠٢٥) لســ ــدیل بعــــض أحكــ ــم بتعــ ــانون رقــ ــوم بقــ المرســ
 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١) لسنة  ٤(
بشأن حظر ومكافحة    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ٢٠٠٦) لسنة  ٥٤أضیفت بموجب القانون رقم (  )۳٤(

 غسل الأموال. 
بتعدیل    ٢٠١٨) لسنة  ٥٧استبُدلت عبارة "الوزیر المعني بشئون الجمارك" بعبارة " لوزیر المالیة" بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۳٥(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.  ٢٠٠١) لسنة ٤بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (



إلى الدولة أو بإخراجھا منھا دون الحاجة إلى الإفصاح عنھا، ویخضع ما زاد عن الحد الأقصى في 

  الجمارك حالة صدور قرار بتحدیده إلى نظام الإفصاح الذي یصدر بقرار من الوزیر المعني بشئون  

 .الأموال وتمویل الإرھاب غسْل لجنة مكافحة بناءً على اقتراح من ) ٣٦(

 

;ÎÄ]ŸDQC;

 إجـراءات التحري والتحقیـق:       ۱٣٧-٦

یجوز للوحدة المنفذة إذا توفر لدیھا دلائل عن ارتكاب شخص أو شروعھ أو اشتراكھ في جریمة من  

الأموال وتمویل الإرھاب أن تستصدر أمراً من النیابة العامة بشأن تنفیذ أي من  غسْل  جرائم  

 الإجراءات الآتیة:   

إلزام المتھم أو غیره سواء كان شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً بتسلیم أیة مستندات أو سجلات  -أ

أو أوراق أو تقدیم أیة معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى 

البنوك أو غیرھا من المعلومات التي تفید التحقیقات، وتمكین الوحدة المنفذة من الاطلاع أو  

 لحصول على أي من ذلك.ا

أوراق،  -ب  أو  سجلات  أو  مستندات  أو  أشیاء  أیة  لضبط  الخاصة  أو  العامة  الأماكن  دخول 

 والكشف عن الأموال والعملیات والمعاملات بما یفید التحقیقات. 

أموال  -ج أیة  أو  للمصادرة  تخضع  أموال  بالنسبة لأیة  الإدارة  أو  التصرف  ومنْـع  ظ  حَـفُّـ التَّـ

 مملوكة مساویة لذلك في القیمة وِفْـق أحكام ھذا القانون. 

 حظر تحویل تلك الأموال. -د 

تأمر       ۲-٦ أن  الجریمة  محل  الأموال  في  التصرف  من  الخشیة  حالة  في  المنفذة  للوحدة  یجوز 

ھذا  تاریخ صدور  من  أیام  ثلاثة  خلال  العامة  النیابة  على  الأمر  عرض  مع  علیھا  بالتحفظ 

ویجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى المحكمة المختصة من أي من الأوامر المذكورة    الأمر.

ویكون قرار المحكمة في    الأمر،ابقة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ صدور  في الفقرة الس

 التظلم نھائیاً حتى یفصل في موضوع الدعوى الجزائیة أو یتم التصرف فیھا.

یجوز للوحدة المنفذة التوجیھ بإیقاف تنفیذ العملیة أو تأجیلھا في حالة الاشتباه في أي جریمة    ۳-٦

) ساعة فقط لاستكمال عملیة التحریات،  ۷۲منصوص علیھا في ھذا القانون لمدة لا تتجاوز ( 

 
بتعدیل    ٢٠١٨) لسنة  ٥٧استبُدلت عبارة "الوزیر المعني بشئون الجمارك" بعبارة " وزیر المالیة" بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۳٦(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.  ٢٠٠١) لسنة ٤بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (
بشأن   ٢٠٠١) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٢٥) لسنة ٣٦استبدلت الفقرة بموجب المرسوم بقانون رقم (   ٣٧

 حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 



وإذا تبین لھا في ھذه المدة بناءً على نتائج التحلیل عدم وجود أسباب كافیة للاشتباه فإنھا توجھ  

 ٣٨بإلغاء وقف تنفیذ العملیة.

 
;ÎÄ]ŸDRC;

k˜qâ’\Â;k]d]â¢\;ÏÁÖà;

عند تطبیق أحكام ھذا القانون لا یجوز لأیة مؤسسة الاحتجاج أمام النیابة العامة أو المحكمة 

 المختصة بمبدأ سریة الحسابات وھویة العملاء أو المعلومات المسجلة طبقاً لأحكام أي قانون آخر. 

 
;ÎÄ]ŸDSC;

ÏËefip^;Ï’ÂÄ;flŸ;ÎÅ¡]â∏\;f÷ö;

في حالة طلب دولة أجنبیة معلومات محدَّدة تتعلق بعملیات مشتبھ فیھا أو أشخاص طبیعیین  )  ۱(۸

أو اعتباریین متورطین في تلك العملیات أو ضمن تحقیق أو اتھام بشأن جریمة غسْـل الأموال  

  وتمویل الإرھاب والجرائم المرتبطة بھا، على الوحدة المنفِّـذة أن تقوم بتنفیذ الطلب، أو إبلاغ 

تأخیر في تنفیذه، ولا یخل   الدولة الأجنبیة بالأسباب التي تحول دون الاستجابة لطلبھا أو أيِّ 

 )٣٩(ذلك بترتیب الأولویات في الطلبات الواردة بصفة عاجلة. 

أن تستصدر أمراً من النیابة العامة    أجنبیة،استجابة لطلب من دولة    المنفذة،للوحدة    ) یجــوز۲(  ۸

 - بالآتي:

   إذن بتفتیش أیة أماكن أو أشخاص لضبط أي مستند أو مادة أو أي شيء.   -أ

تسلیم الوحدة المنفذة أي مستند أو أي شئ آخر یمكن أن یساعد على التعرف على أیة أموال    -ب 

أو التعرف على أي مستند أو أي شئ آخر یتصل بتحویل الأموال   وكمیتھا،ومكان وجودھا  

ومكان وجوده, یكون في حیازة أو ملكیة الشخص موضوع الطـلب, وكذلك المعلومات المتوفرة  

حول أیة عملیة قام بھا ذلك الشخص أو تم القیام بھا لمصلحتھ خلال الفترة التي تحددھا النیابة  

 العامة.

 
بشأن حظْـر  ۲۰۰۱) لسنة ٤المرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام  ۲۰۲٥) لسنة ۳٦بموجب المرسوم بقانون رقم ( أضُیفت   ٣٨

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب.
بشأن حظْـر    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ٢٠٢٥) لسنة  ٣٦استبُدلت الفقرة بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۳۹

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 



على الأموال التي تكون في ملكیة أو حیازة الشخص المسمى في الطلب لمدة یحددھا   التحفظ  -ج

حول ملكیتھا أو أیة مصلحة فیھا   نزاع أيالأمر, وإدارة الأموال أو التصرف فیھا لغرض إنھاء  

 أو في أي جزء منھا, ولسداد أیة مصروفات. 

بناء على طلب مقدم من دولة أجنبیة مصحوب بأمر صادر من إحدى محاكمھا إلى شخص         )۳(۸

مقیم في دولة البحرین یقضي بأن یسلم نفسھ أو مستند أو مادة في حیازتھ أو ملكیتھ إلى الدولة 

 الأجنبیة  

یجوز للوحدة المنفذة أن تستصدر أمراً من   الدولة،لأغراض تتعلق بمجریات تحقیق تجریھ تلك  

 المحكمة إلى ذلك الشخص بنفس محتوى الأمر المرفق بطلب الدولة الأجنبیة. 

 المادة،تتولى النیابة العامة إجراءات سماع الشخص المشار إلیھ في الفقرة السابقة من ھذه         )٤(۸

 وتقوم الوحدة المنفذة بإرسال المحضر إلى الدولة الأجنبیة.

للوحدة المنفذة فیما یتصل بإجراءات جریمة غسل الأموال وتمویل الإرھاب أن تستصدر        )٥(۸

مستند أو    أيأمراً من النیابة العامة موجھ إلى شخص متواجد في دولة أجنبیة بأن یسلم نفسھ أو  

إلى المحكمة المختصة في الدولة الأجنبیة    العامة، أوفي حیازتھ أو ملكیتھ إلى النیابة    ءشيأي  

 بموافقة تلك الدولة.

أن یأمر بتسلیم كل أو جزء من الأموال المصادرة طبقـاً لأحكام ھذا   )٤٠(یجوز لوزیر العدل   )٦(۸

 القانون إلى دولـة أجنبیة أو مشاركتھا في تلك الأموال. 

مع  أو تحدید وتعقب الأصول واستردادھا    جوز تشكیل فرق بحث أو إجراء تحقیقات مشتركةی ٤١) ۷(۸

دة الأطراف. ویـُصدِر   متعدِّ أو  ثنائیة  اتفاقات  أو  ترتیبات تعاون  بناءً على  أكثر  أو  دولة واحدة 

  .ھا مجلس الوزراء قراراً بتحدید الجھات التي یجوز لھا ذلك والإجراءات الواجب اتـِّباع

)  ۷۲للوحدة المنفذة أن تتخذ إجراءات فوریة تتضمن إیقاف العملیة أو تأجیلھا لمدة لا تتجاوز (  )۸(۸

ساعة فقط بناءً على طلب من وحدة نظیرة أجنبیة في أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا  

 ٤٢في ھذا القانون. 

;

 
بتعدیل بعض أحكام    ٢٠٠٦) لسنة  ٥٤استبُدلت عبارة "وزیر العدل" بعبارة "وزیر العدل والشئون الاسلامیة" بموجب القانون رقم () ٤۰(

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.  ٢٠٠١) لسنة ٤المرسوم بقانون رقم (
بشأن  ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٢٥) لسنة ٣٦استبدلت الفقرة بموجب المرسوم بقانون رقم ( ٤١

 . حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب 
بشأن حظْـر  ۲۰۰۱) لسنة ٤المرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام  ۲۰۲٥) لسنة ۳٦بموجب المرسوم بقانون رقم ( أضُیفت   ٤٢

 .ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب



;ÎÄ]ŸDTC٤٣;

 تبادل المعلومات 

الجھات ۱(۹ مع  العام  الطابع  ذات  المعلومات  تبادل  المختصة  والجھات  المنفذة  للوحدة  یجوز   (

النظیرة في الدول الأجنبیة، فیما یتعلق بجریمة غسْل الأموال وتمویل الإرھاب والجرائم المرتبطة 

 بھا. 

) یجوز للوحدة المنفذة تبادل المعلومات مع الجھات النظیرة في الدول الأجنبیة بشكل تلقائي أو  ۲(۹

بناءً على طلب من تلك الجھات، وذلك فیما یتعلق بتقاریر العملیات المشتبھ فیھا أو أي معلومات 

مبا أو غیر  مباشر  بشكل  إلیھا  الوصول  أو  علیھا  الحصول  المنفذة  للوحدة  یمكن  شر عملاً أخرى 

 بالاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا المملكة أو أي مذكرات تفاھم أو بشرط المعاملة بالمثل. 

) یجوز للوحدة المنفذة، استجابة لطلب مناسب من الجھات المختصة في دولة أجنبیة، أن تتبادل  ۳(۹

مع نظیرتھا في تلك الدولة المعلومات المحددة حول العملیات المشتبھ فیھا أو الأشخاص الطبیعیین  

غسْل الأموال  أو الاعتباریین المتورطین في تلك العملیات أو في التحقیق أو الاتھام بشأن جریمة  

 وتمویل الإرھاب. 

) یجوز للوحدة المنفذة أن تبلغ الجھات النظیرة في الدول الأجنبیة عن نتائج استخدام المعلومات ٤(۹

المُتبادلة والتحلیلات التي تم إجراؤھا استناداً إلى تلك المعلومات، ولھا إجراء عملیات تحلیل مالي 

تحلیلات إلا لأغراض مشترك مع نظرائھا في الدول الأجنبیة، ولا یجوز استخدام ھذه النتائج وال 

 مكافحة الجریمة، كما لا یجوز الإفصاح عنھا لأي جھة ثالثة بغیر موافقة الوحدة المنفذة.

) تلتزم الجھات المختصة، تلقائیاً أو بناءً على طلب من الجھات النظیرة في الدول الأجنبیة، ٥(۹

بتوفیر سبل التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمویل الإرھاب والجرائم المرتبطة بھا  

الممل بھا في  القوانین والاتفاقیات المعمول  یتعارض مع  كة، مع ضمان  بالقدر المستطاع، وبما لا 

;;الحفاظ على سریة التعاون. 

;

ÏÕÖ iŸ;‹]“t^;
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) یجوز للنیابة العامة، عند صدور أمر بالتحفظ على الأموال أو الممتلكات، أن تأمر بتخصیص ۱( ۱۰

 أیة مبالغ للشخص المسمى في الطلب في حدود الإعاشة المناسبة لھ ولأسرتھ. 

 
بشأن  ٢٠٠١) لسنة  ٤المرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام  ٢٠٢٥) لسنة ٣٦بموجب المرسوم بقانون رقم (  المادةاستبدلت  ٤٣

 حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 



) مــع عــدم الإخـــلال بحقــوق الغــیر حــسن النیة یقع باطلاً أي عقد علم أحد أطرافھ أو ۲( ۱۰

كان لدیـــھ ما یحمل على العلم أن دولة البحرین ستضار بسبب ھذا العقد في استرداد حقوقھا 

 المالیة طبقاً لأحكام ھذا القانون.  

) لا تسأل أیة مؤسسة أو أي من موظفیھا مدنیاً أو جزائیاً بسبب أداء التزاماتھم بموجب أحكام  ۳( ۱۰

 ھذا القانون أو أیة لوائح أو قرارات صادرة بموجبھ.  

أحكام ھذا القانون أو موظفوھا مدنیاً أو جزائیاً فیما یتعلق    بھا تنفیذ ) لا تسأل الجھات المناط  ٤( ۱۰

 بتطبیق أحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبھ.

یعد دفاعاً عن الجرائم الواردة في ھذا القانون كون المتھم ممنوعاً من الإدلاء بالمعلومات   ) لا٥( ۱۰

 المتوفرة لدیھ بشأن الجریمة أو الاشتباه فیھا, سواء كان سبب المنع القانون أو غیر ذلك.

إصدار أمرھا   -بحسب الأحوال    -) للنیابة العامة أو المحكمة المختصة عند نظر الدعوى  ٦( ۱۰

الجھات  مع  بالتنسیق  العدل  وزیر  ویـُصدِر  علیھا.  ظ  المتحفَّـ الأموال  لإدارة  مدیر  بتعیین 

 ) ٤٤( المختصة القرارات اللازمة لتنظیم القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

الأمن    )۷( ۱۰ مجلس  عن  الصادرة  القرارات  بتطبیق  والاعتباریون  الطبیعیون  الأشخاص  یلتزم 

وقمْـع الإرھاب   منْـع  بشأن  المتحدة  السابع من میثاق الأمم  الفصل  المتحدة تحت  التابع للأمم 

وتمویلھ ومنْـع وقمْـع ووقْـف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمویلھا فوراً دون تأخیر، وكذلك 

القرارات الصادرة بشأن قوائم الإرھاب الوطنیة وترتیب آثارھا، وذلك كلھ وِفْـقاً للآلیات   بتطبیق

 )٤٥( والإجراءات والقواعد التي تصدر بتحدیدھا قرارات من مجلس الوزراء.

تتولى الجھات المختصة الإشراف والرقابة على المؤسسات الخاضعة لھا للتأكد من صحة    ٤٦) ۸( ۱۰

وسلامة الإجراءات المتخذة من قِبلَھا طبقاً لأحكام ھذا القانون، ولھا في سبیل ذلك القیام بأعمال  

 التفتیش والاطلاع على الوثائق والسجلات ذات الصلة وطلب البیانات والمعلومات اللازمة. 

المالیة  التحریات  بإجراء  القیام  إجرامي،  نشاط  أي  في  بالتحقیق  قیامھا  أثناء  المختصة  وللجھات 

 الموازیة وذلك بالتنسیق مع الوحدة المنفذة. 

تحریات مالیة   أن تأمر بإجراءأي نشاط إجرامي، للنیابة العامة أثناء قیامھا بالتحقیق في  ٤٧) ۹(۱۰ 

 موازیة، وذلك تحقیقاً لأي من الأغراض الآتیة: 

 
٤٤  ) بقانون رقم  المرسوم  بقانون رقم (  ٢٠٢٠) لسنة  ٢٩أضیفت بموجب  المرسوم  أحكام  بشأن حظْـر    ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض 

 ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 
بتعــــدیل بعــــض أحكــــام المرســــوم بقــــانون رقــــم  ٢٠٢٥) لســــنة ٣٦اســــتبدلت الفقــــرة بموجــــب المرســــوم بقــــانون رقــــم ( ٤٥
 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١) لسنة  ٤(

ــیفت ٤٦ ــم ( أضُــ ــوم بقــــانون رقــ ــانون رقــــم ( ٢٠٢٥) لســــنة ٣٦بموجــــب المرســ ــام المرســــوم بقــ ــدیل بعــــض أحكــ ) ٤بتعــ
   بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١لسنة  

ــیفت ٤٧ ــم ( أضُــ ــوم بقــــانون رقــ ــانون رقــــم ( ٢٠٢٥) لســــنة ٣٦بموجــــب المرســ ــام المرســــوم بقــ ــدیل بعــــض أحكــ ) ٤بتعــ
 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١لسنة  



 تحدید نطاق الشبكات الإجرامیة أو نطاق الجریمة.  -۱

 تحدید واقتفاء متحصلات الجریمة.  -۲

 إعداد الأدلة التي یمكن استخدامھا في الإجراءات الجنائیة والمصادرة. -۳

تلتزم الجھات المختصة بالتعاون والتنسیق وتبادل المعلومات على المستوى المحلي في   ٤٨) ۱۰( ۱۰

نشاط   أي  أو  الإرھاب  تمویل  أو  الأموال  غسْل  جرائم  من  جریمة  متحصلات  تحدید  إطار 

 إجرامي.

مع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة، یقع باطلاً كل عقد أو اتفاق أو أي تصرف   ٤٩) ۱۱( ۱۰

قانوني آخر، علم أطرافھ أو أحدھم أو كان لدیھم ما یحملھم على الاعتقاد بأن الغرض منھ ھو  

الحیلولة دون تجمید أو مصادرة متحصلات الجریمة أو الوسائل المرتكبة بھا والمتعلقة بجریمة 

 وال أو تمویل الإرھاب.غسْل الأم

 
D;ÎÄ]ŸLLC;

تبادل  بموجبھا  یجوز  التي  الجرائم  بین  من  الإرھاب  وتمویل  الأموال  غسل  جریمة  تعتبر 

  الدولة، المجرمین وتسلیمھم طبقاً لأحكام القوانین المعمول بھا والاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا  

 ومبدأ المعاملة بالمثل. 

 

;ÎÄ]ŸDLM;C;
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اللوائح والقرارات اللازمة لعمل  ،  ، بالتنسیق مع الجھات المختصة٥٠یصدر وزیر الداخلیة      )۱( ۱۲

 وتعدیل الجدول المرافق لھذا القانون.  القانون، اللجنة المنصوص علیھا في المادة الرابعة من ھذا  

اللوائح       )۲( ۱۲ بالتنسیق مع الجھات المختصة  الداخلیة  لعمل    والقرارات اللازمةیصدر وزیر 

 الوحدة المنفذة.

 
ــیفت ٤٨ ــم ( أضُــ ــوم بقــــانون رقــ ــانون رقــــم ( ٢٠٢٥) لســــنة ٣٦بموجــــب المرســ ــام المرســــوم بقــ ــدیل بعــــض أحكــ ) ٤بتعــ

 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١لسنة  
ــیفت ٤٩ ــم ( أضُــ ــوم بقــــانون رقــ ــانون رقــــم ( ٢٠٢٥) لســــنة ٣٦بموجــــب المرســ ــام المرســــوم بقــ ــدیل بعــــض أحكــ ) ٤بتعــ

 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. ٢٠٠١لسنة  
) لسنة  ٥٧) بموجب المرسوم بقانون رقم (١٢) و(٤استبُدلت عبارة "وزیر الداخلیة" بعبارة "وزیر المالیة" أینما وردت في المادتین ( ٥٠

 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.  ٢٠٠١) لسنة ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨



D;ÎÄ]ŸLNC;

ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة   القانون،ھذا    تنفیــذ   -فیما یخصھ    كل  -على الوزراء  

 الرسمیة.

;flÁÖue’\;Ï’ÂÄ;3Ÿ^;
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مزاولة أي شــخص طبیعي أو اعتباري، لواحد أو لمجموعة   أولاً: أنشــطة المؤســســات المالیة:

 من الأنشطة أو العملیات التالیة لصالح أحد العملاء أو نیابة عنھ:

 تلقي الودائع وغیرھا من الأموال القابلة للدفع من الجمھور ۱

 الإقراض. ۲

 التأجیر التمویلي. ۳

 خدمات تحویل الأموال أو القیمة. ٤

مثل بطاقة الخصم وبطاقات الائتمان والشیكات  (إصدار وإدارة وسائل الدفع  ٥

 السیاحیة 

 ).وأوامر الدفع والكمبیالات المصرفیة والأموال الإلكترونیة

 الضمانات والالتزامات المالیة. ٦

 :الإتجار في الآتي ۷

 أدوات السوق المالي )مثل الشیكات والكمبیالات وشھادات الإیداع والمشتقات  -أ

 .)وغیرھا

 .الصرف الأجنبي -ب 

 .أدوات صرف العملة وأسعار الفائدة والمؤشرات  -ج

 .الأوراق المالیة القابلة للتحویل -د 

 .تداول العقود المستقبلیة للسلع -ه

ذه  ۸ ة بھـ ة المتعلقـ الیـ ات المـ دمـ دیم الخـ ة وتقـ الیـ ة في إصـــــدار الأوراق المـ المشـــــاركـ

 الإصدارات.

 إدارة المحافظ الفردیة والجماعیة. ۹

 حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالیة التي یمكن تسییلھا بالنیابة عن الغیر. ۱۰

 أو النقود أو إدارتھا أو تشغیلھا بالنیابة عن الغیر. الأموالاستثمار  ۱۱

الاكتتاب في وثائق التأمین على الحیاة وغیرھا من أنواع التأمین المتصلة   ۱۲

 بالاستثمار 
 

بشأن  ٢٠٠١) لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٢٥) لسنة ٣٦المرسوم بقانون رقم (استبدل الجدول بموجب   ٥١
 حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمویل الإرھاب. 



 وضمانھا.

 تغییر الأموال والعملة. ۱۳

مزاولة أي شـــخص طبیعي أو اعتباري    ثانیاً: أنشـــطة مزودي خدمات الأصـــول الافتراضـــیة:

 لواحد 

 أو لمجموعة من الأنشطة أو العملیات التالیة، لصالح أو بالنیابة عن شخص طبیعي أو اعتباري

 آخر:

 التبادل بین الأصول الافتراضیة والعملات الورقیة. ۱

 التبادل بین نوع واحد أو عدة أنواع من الأصول الافتراضیة. ۲

 تحویل الأصول الافتراضیة. ۳

 حفظ أو إدارة الأصول الافتراضیة أو الأدوات التي تمكن في التحكم على الأصول ٤

 الافتراضیة والمشاركة وتقدیم الخدمات المالیة المرتبطة بعرض أحد المصدرین أو

 بیع الأصول الافتراضیة.

 ثالثاً: أنشطة الأعمال والمھن غیر المالیة المحددة:

  عند إبرامھم صــــفقات لحســــاب عملائھم تتعلق بشــــراء وبیع الوكلاء العقاریون: ۱

 العقارات.

 عند إبرام أي عملیات نقدیة، وذلك  تجار المعادن النفیســة وتجار الأحجار الكریمة: ۲

 وفقاً للمبلغ النقدي الذي تحدده الجھة المختصة

 المحامون وكتاب العدل وغیرھم من أصحاب المھن القانونیة والمحاسبین ۳

ــتقلین: ــلحـة عملائھم فیمـا  المســ عنـد قیـامھم بـإعـداد عملیـات مـالیـة أو تنفیـذھـا لمصــ

 یتعلق

 :بالأنشطة الآتیة

 .شراء العقارات وبیعھا -أ

 .إدارة الأموال أو الأوراق المالیة أو غیرھا من الأصول التي یملكھا العمیل -ب 

 .إدارة الحسابات المصرفیة أو حسابات التوفیر أو حسابات الأوراق المالیة -ج

 .تنظیم المساھمات بغرض إنشاء الشركات أو تشغیلھا أو إدارتھا -د 

 إنشاء الأشخاص الاعتباریة أو الترتیبات القانونیة أو تشغیلھا أو إدارتھا، وشراء -ه

 الكیانات التجاریة وبیعھا.



عند قیامھم بإعداد العملیات   مقدمو خدمات الشـــركات والصـــنادیق الاســـتئمانیة: ٤

 :لمصلحة عمیل فیما یتعلق بالأنشطة الآتیة وتنفیذھا

 العمل كوكیل للأشخاص الاعتباریة في تكوین الشركات. -أ

 العمل أو الترتیب لشخص آخر للعمل كمدیر أو سكرتیر لشركة أو كشریك في -ب 

 .شركة تضامن أو في منصب مماثل لھُ علاقة بأشخاص اعتباریة أخرى

ــلات أو   -ج ــجـل أو عنوان عمـل أو مقر إقـامـة أو عنوان المراســ توفیر مكتـب مســ

 عنوان

 .إداري لشركة أو شركة تضامن أو أي شخص اعتباري أو ترتیب قانوني آخر

العمل أو الترتیب لشــخص آخر للعمل كوصــي لصــندوق اســتئماني صــریح أو  -د 

 تأدیة

 وظیفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتیبات القانونیة.
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